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خلاصة—هذا البحث يبحث في مما يُمنع من الصرف، العلّمُ المُوازن للفعل، والعلمُ المختوم بألف الإلحاق المقصورة.
الكلمات المفتاحية: الممنوع من الصرف، العلّمُ المُوازن للفعل، العلمُ المختوم بألف الإلحاق المقصورة.
I. المقدمة
الخامس ممّا يُمنع من الصرف مع العلمية: العلَمُ الموازن للفعل. فممّا يَمنع من الصرف: اجتماعُ العلَمية ووزن الفعل، أي أن يكون العلَم على وزن من أوزان الفعل الماضي، أو المضارع، أو الأمر، والمعتبَر -في منع العلَم من الصرف- من وزن الفعل أنواعٌ ثلاثةٌ:
II. موضوع المقالة
الخامس ممّا يُمنع من الصرف مع العلمية: العلَمُ الموازن للفعل. فممّا يَمنع من الصرف: اجتماعُ العلَمية ووزن الفعل، أي أن يكون العلَم على وزن من أوزان الفعل الماضي، أو المضارع، أو الأمر، والمعتبَر -في منع العلَم من الصرف- من وزن الفعل أنواعٌ ثلاثةٌ:
أحدُها: أن يكون العلَم على وزن من الأوزان التي تخصّ الفعل، والمراد بالوزن الذي يخصّ الفعلَ: أنه لا يوجد في غير فعلٍ إلا في علَمٍ، أو أعجميٍّ، أو نادرٍ، وقد ذكَر ابن مالك وغيره بعض الأوزان التي تخص الفعل، وذلك مثل صيغة الماضي المفتتَح بتاء المطاوعة كتَعَلَّمَ، أو بهمزة الوصل كانطلَقَ، وما سوى: أفعَلُ، ونفعَلُ، وتَفعَلُ، ويَفعَلُ من أوزان المضارع، وما سلمتْ صيغتُه من مصوغ لِمَا لم يُسمَّ فاعلُه، وبناءِ فَعَّلَ بالتشديد، وما صيغ للأمر من غير فَاعَلَ، ومِن غير الثلاثي. فهذه الأوزان ونحوها مما يخص الفعل، فلا تخرج عنه إلا في الأمور الثلاثة التي أوردناها؛ فمثال وجودها في العلَم نحو: خَضَّمَ –بالخاء وتشديد الضاد المعجمتين- وهو اسمٌ لمكان، ولشخص، وقد غُلِّبَ على القبيلة، قال الراجز:
لولا الإلهُ ما سَكَنَّا خَضَّما
يريد بلاد خَضَّمَ، أي بلادَ بني تميم، ونحو عَثَّرَ وهو اسمُ مكانٍ، قال زهير:
ليثٌ بِعَثَّرَ يصطادُ الرِّجالَ إذا
ما كَذَّبَ اللَّيْثُ عن أَقْرانِهِ صَدَقَا
وقالوا: شَمَّرَ –بالشين المعجمة، وتشديد الميم– وهو اسمُ فرَسٍ.
ومثال وجودها في الأعجميِّ نحو بَقَّمَ –بفتح الموحدة، وتشديد القاف مفتوحةً– وهو اسمُ ِصْبغٍ معروف، وبَدَّرَ لماءٍ معروف، قال كثير:
سَقَى الله أَمْواهًا عرَفتُ مكانَها
جُرَابًا،، ومَلْكُومًا، وبَدَّرَ، والغَمْرَا
ونصَبَ "جُرابًا"، وما بعده على البدل من "أمواها"؛ لأنها كلَّها أسماءُ مياه.
ومثال وجودها في النادر، وهو ما كان على صيغة الماضي المبني للمفعول، نحو: دُئِلَ علمًا لقبيلة، وتُبُشِّرَ –بضم التاء والباء، وكسر الشين المشددة كما في القاموس المحيط– لطائرٍ.
فلا يمنع وِجدانُ هذه الأسماءِ اختصاصَها بالفعل؛ لأنّ العلَم منقولٌ من فعلٍ فالاختصاص باقٍ، ولأنّ الأعجميّ والنادر لا حكمَ لهما.
وذكر الشيخ خالد في التصريح –نقلًا عن ابن مالك- أنّ حكم همزة الوصل في الفعل المسمى به القطعُ؛ أي إذا سمينا بنحو: انطلقَ، واستخرج، قطعنا همزتهما؛ لأنّ المنقول من فِعلٍ بَعُدَ عن أصله؛ أي لأنّ التسمية أحدثت فيه –مع التعيين– ما لم يكن فيه مِن إعراب وغيره من أحوال الأسماء، فالتحق بنظائره من الأسماء، فحُكمَ فيه بقطع الهمزة، بخلاف المنقول من اسم كاقتدارٍ، فإنّ الهمزة تبقى على وصلها بعد التسمية؛ لأنّ المنقول من اسم لم يَبعُد عن أصله؛ أي لأنه منقول من اسمية إلى اسمية، فلم يتطرّقْ إليه تغييرٌ أكثرُ من التعيين بعد الشِّياع، فلم يستحقَّ الخروجَ عمّا هو له.
والثاني المعتبَرُ من وزن الفعل: الوزنُ الذي الفعلُ به أَوْلَى؛ لكونه غالِبًا فيه، بمعنى أنه وقع فيه الاشتراك بين الأفعال والأسماء، غير أنه يكون كثيرًا في الفعل, قليلًا في الاسم، وذلك كإِثْمِدٍ –بكسر الهمزة والميم، وسكون المثلثة، وبالدال المهملة– اسمَ حجَر يُتخذ منه الكُحل، وأُبْلُمٍ –بضم الهمزة واللام بينهما موحدةٌ ساكنة– اسمَ خُوص الدَّوْمِ، وإِصْبَعٍ –بكسر الهمزة، وفتح الباء الموحدة– وهو واحد الأصابع؛ فإنّ هذه الأوزانَ تقِلّ في الأسماء، وتكثر في فعل الأمر من الثلاثي، كالأمر من (ضَرَبَ)، فإنه موازنٌ لإثمد، والأمر من (كَتبَ) فإنه موازن لأُبْلُمٍ،، والأمرِ من (ذَهَبَ)، فإنه موازن لإصبَع، فلو جُعِلتْ هذه الأفعالُ أسماءً، لَمُنعت من الصرف للعلمية ووزن الفعل.
والثالث المعتبَر من وزن الفعل: الوزنُ الذي الفعل به أَوْلَى؛ لأنّ أولَه زيادةٌ تدل على معنًى في الفعل دون الاسم، نحو أَفْكَلٍ –بفتح الهمزة والكاف، وسكون الفاء وما بينهما– وهي الرِّعْدةُ، وأَكْلُبٍ –بفتح الهمزة، وسكون الكاف، وضم اللام– جمع كَلْبٍ، فإنّ نظائرهما تكثر في الأسماء والأفعال، فمن نظائر أفْكَلٍ من الأسماء: أبيضُ وأسود وأفضل، ومن الأفعال: أذهَب وأعلَم وأسمَع، ومن نظائر أكلُبٍ من الأسماء: أبحُرٌ وأوجُهٌ وأعيُن، ومن الأفعال: أنصُر وأدخُل وأخرُج، لكنّ الهمزة من أَفْعَلٍ وأَفْعُلٍ تدلّ على معنًى في الفعل وهو المتكلِّم، نحو: أَذهَبُ، وأَكتُب، ولا تدل على معنًى في الاسم، فكان المفتتحُ بأحدهما من الأفعال أصلًا للمفتتح بهما من الأسماء.
وقد يجتمع الأمران: الثاني والثالث المعتبران من وزن الفعل، المُعَلَّلُ بهما الأولويةُ، وهما: الأكثرية، والافتتاحُ بزيادة تدلّ على معنًى في الفعل دون الاسم، مثال ذلك: يَرْمِغُ –بياء مفتوحة، فراءٍ ساكنةٍ، فميمٍ مكسورةٍ، فغينٍ معجمة- بوزن يَضْرِبُ, وهو اسم حجارة بيض دِقاق تلمع، وتَنْضُبُ -بوزن تَنصُرُ– وهو اسم شجر؛ فإنهما على وزن يكثر في الأفعال ويقلّ في الأسماء كإِثمِدٍ، وهما مفتتحان بما يدلّ على معنًى في الفعل دون الاسم كأَفكَلٍ، فللفعل في هذين الوجهين الأصالة من وجهين.
ويُشترط في وزن الفعل المانعِ من الصرف ثلاثةُ شروط:
أحدُها: أن يكون لازمًا للكلمة؛ فنحو: إِثْمِدٍ لازمٌ له وزنُ: اِضْرِبْ، ونحو إِصْبَعٍ لازمٌ له وزنُ اِِقْطَعْ، ونحوُ: أُبْلُمٍ لازمٌ له وزنُ اُكتُبْ، فلو سُمِّيَ بأيٍّ منها منع من الصرف للعلمية ووزن الفعل؛ للزوم وزن الفعل لهذه الأعلام. فخرجَ نحو امْرِئٍ، فإنه لو سُمّيَ به انصرفَ؛ لأنّ عينه لا تلزم حركةً واحدة؛ لأنه يقال في النصب: امرَأً، فهو شبيه بالأمر من عَلِمَ، وفي الجر: امرِئٍ، فهو شبيه بالأمر من ضَرَب، وفي الرفع: امرُؤٌ، فهو شبيه بالأمر من كَتَبَ، فخالفَ الأفعال بكون عينه لا تلزم حركةً واحدةً، فلم تُعتبر فيه الموازنة.
والشرط الثاني: أن يكون الوزن باقيًا على حالته الأصلية، فنحو: رُدَّ، وقِيلَ، مبنيان للمفعول، فلو سُمّي بهما لم يُمنعا من الصرف؛ وذلك لأنّ أصلهما: رُدِدَ، وقُوِلَ، ولكنّ الإعلال والإدغام أخرجاهما إلى مشابهـة (قُفْـلٍ)، و (دِيكٍ)، فلم يُعتبر فيهما وزن (فُُعِلََ)؛ لعدم بقائه لفظًا.
ولو سَمَّيْتَ بـ(ضُرْبَ) –بضم الضاد، وسكون الراء– مخففَ (ضُرِبَ) المبنيِّ للمفعول، إذا كان التخفيفُ بتسكين العين بعد التسمية، فمذهب سيبويه أنّ هذا السكون العارضَ كالسكون اللازم، فينصرِف؛ لأنّ وزن الفعل قد زال، ولأنّ الصرف هو الأصل، فمتى تغيَّر سبب منعه رُجِعَ إليه، وهو اختيار ابن مالك. ومذهب المازنيِّ والمبرد ومن وافقهما أنّ السكون العارض لا يُخرج من وزن الفعل، بخلاف السكون اللازم، فيستصحِبون منعَ صرفه.
أمّا إذا كان التسكين قبل التسمية، انصرفَ باتفاق قولًا واحدًا.
والشرط الثالث: ألا يلحقَه تغييرٌ يكونُ به مخالفًا لطريقة الفعل؛ ولذا حكَى أبو عثمانَ المازنيُّ أنّ أبا الحسنِ الأخفشَ يرَى صرفَ (أَلْبُبٍ) -علَمًا– مع أنه على وزن أَكتُب، وأقتُلُ؛ لأنّه خالف فعله الذي هو (لَبَّ) بالفكِّ، و(أَلْبُبٌ) –بضم الباء– هو جمع (لُبٍّ) وهو العقل.
والأصحُّ –وعليه سيبويه– منعُه من الصرف؛ لوجود موازنة الفعل، ولأنّ الفكّ رجوعٌ إلى أصل متروك، فهو نظير تصحيحِ ما الحقُّ إعلالُه كاستحوذَ، ولأنّ الفكّ قد يلحق الفعل لزومًا كقولهم في التعجب: أَشْدِدْ به، وجوازًا كقولهم في الأمر والجزم: اُرْدُدْ، ولم يَرْدُدْ، وشذوذًا في القياس مع فصاحة الاستعمال، كقولهم: ضَبِبَ البلدُ يَضْبَبُ، إذا كثرت فيه الضِّبابُ، وأَلِلَ السِّقاءُ يَأْلَلُ، إذا تغيّرت رائحتُه، ولَحِحَتْ عينُه تَلْحَحُ، إذا لزِقتْ أجفانُها. فعُلم بذلك أنّ الفكّ في الفعل أسهلُ منه في الاسم.
واعلم أنّ الوزن المشترَكَ فيه بين الاسم والفعل الذي لا اختصاص له بالفعل بوجه، لا يؤثِّر مطلقًا، سواء كان الغالِب في الاسم، أو المستوي فيه هو والفعل.
فإذا كان الفعلُ المسمَّى به على وزنٍ يشاركه فيه الاسمُ، وكان الوزن بالاسم أَوْلَى، لم يؤثر في منع الصرف، فلذلك يقال في نحو المسمَّى بالأمر من (ضَارَبَ): هذا ضارِبٌ، ورأيتُ ضارِبًا، كما يقال في المسمَّى باسم الفاعل من (ضَرَبَ)؛ لأنّه وإنْ وُجد في الفعل كضارِبْ -أمر من ضارَبَ- إلا أنه في الاسم أَولى؛ لكونه فيه أكثرَ.
وكذا إن كان الفعل المسمّى به على وزن يشاركه فيه الاسم دون مزية، بمعنى أنه موجود فيهما على السواء، وذلك نحو التسمية بوزن (فَعَلَ) كشَجَرَ، وضَرَبَ، أو فَعْلَلَ، كدَحْرَجَ، وجَعْفَرَ.
وذهب عيسى بن عمر إلى أنّ المسمَّى إذا كان منقولًا من الفعل، امتنعَ صرفه؛ تمسكًا بقول الشاعر:
أنا ابنُ جَلا وطلاَّعُِ الثَّنايا
متى أَضَعِِ العِمامةَ تَعرِفونِي
يريد الشاعر بقوله: "أنا ابنُ جلا": أنا المنكشف الواضح الأمر المعروف بالشجاعة والإقدام، ويروى: وطلاعُ بضم العين، وطلاعِ بكسرها، فمن رفعَ جعله مدحًا لابن، ومن خفض جعله مدحًا لجَلا، والأجود الرفعُ، و"الثنايا": جمع ثَنيّةٍ، وهي الطريق في الجبل والرّمل، وأراد أنه جَلْدٌ طلاعٌ للثنايا مع ارتفاعها وصعوبتها. وأراد بقوله: "متى أضع العمامة تعرفوني": إذا حسرتُ اللِّثام للكلام، أعربتُ عن نفسي، فعرفتموني بما كان يَبلغكم عني.
والشاهد في البيت قوله: "أنا ابنُ جَلا"، حيث استدل به عيسى بن عمر شيخُ الخليل وسيبويه على أنّ (جَلا) علَمٌ غير منصرف؛ لأنه منقول من الفعل الماضي، وهو خالٍ من فاعِلٍ، ولم يشترط غلبة الوزن بالفعل.
قال سيبويه في الكتاب: "وأمّا عيسى فكان لا يصرف ذلك. وهو خلاف قول العرب، سمعناهم يصرفون الرجل يُسمّى: كَعْسَبًا؛ وإنما هو فَعَلَ من الكَعْسَبَة، وهو العَدْوُ الشديدُ مع تداني الخُطا" اهـ.
وأُجيب عمّا ذهب إليه عيسى بأنه يَحتَمل أن يكون سُمّيَ بـ "جَلا" من قولك: زيدٌ جلا، أي: هو، ففيه ضميرٌ مستترٌ هو فاعِلٌ يعود على زيد، فهو من باب المحكيّات، كما ذهب إلى ذلك سيبويه، إذ هو وفاعِله جملةٌ محكيةٌ، فهو كقول الآخَر:
نُبِّئْتُ أخوالِي بنِي يَزِيدُ
ظلمًا علينا لهمُ فَدِيدُ
الفَدِيدُ: الصَّوْتُ. والشاهد فيه مجيءُ (يَزِيدُ) علَمًا محكيًّا؛ لكونه سُمِّي بالفعل مع ضميره المستتر فيه، من قولك: المالُ يَزيدُ، ولو كان من قولك: يزيدُ المالُ، أي لو كان مجردًا من الضمير، لوجبَ منعه من الصرف، وكان هنا مجرورًا بالفتحة؛ لكونه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل المضارع.
وهناك احتمال آخرُ، وقد اختاره ابن مالك، وهو أن يكون ليس علَمًا، وإنما هو صفة موصوف مقدر، أي: أنا ابن رجلٍ جلا أمرُه، أي انكشفَ، أو جلا الأمورَ، أي كشفها، فهو وفاعله جملةٌ في محل جرٍّ لأنها صفةٌ لموصوف مجرور.
وقد ضُعِّفَ الاحتمال الثاني؛ بأنّ الموصوف بالجمل لا يُحذف إلا بشرط أن يكون بعضَ اسمٍ مجرور بـ "مِن"، أو "في"، وفي غير ذلك يكون نادرًا.
أمّا الاحتمال الأول فقد ذكر الشيخ خالدٌ في التصريح أنّ فيه نظرًا؛ لأنّ الأصل عدمُ استتار الضمير، ويردُ هذا النظرَ الواردُ المسموعُ عن العرب.
قال الناظم مشيرًا إلى ما تقدم:
كذاكَ ذو وزنٍ يَخُصُّ الفعلا
أو غالِبٍ: كأحمَدٍ، ويَعْلَى
السادسُ مما يُمنع من الصرف مع العلمية: العلَمُ المختوم بألف الإلحاق المقصورة، فممّا يَمنع من الصرف: اجتماعُ العلمية مع ألف الإلحاق المقصورة، أي إذا سُمِّيَ بها المذكَّرُ، كعلْقَى –وهو نبتٌ- وأَرْطَى -وهو شجرٌ- وهما ملحقان بجعفرٍ، فإذا سمي بأيٍّ منهما مُنع من الصرف؛ وذلك لشبَه ألف الإلحاق المقصورة بألف التأنيث من وجهين: الأول: أنها زائدة ليست مبدلةً من شيء، والثاني: أنها تقع في وزن صالح لألف التأنيث المقصورة، فنحو أرْطَى على وزن سَكْرَى، وعِزْهَى -بكسر العين المهملة وسكون الزاي– وهو اسمٌ للرجل الذي لا يلهو، وألفه زائدة للإلحاق بدِرْهمٍ، وهو على وزن ذِكْرَى.
وشبَه الشيء بالشيء كثيرًا ما يُلحقه به، كحامِيمَ اسمَ رجلٍ، فإنه عند سيبويه ممنوع من الصرف لشبَهه بهابيلَ في الوزن والامتناع من الألف واللام، وكحَمْدُونَ –فيما يراه أبو عليٍّ– من أنه لا ينصرف للتعريف والعجمة. يعنِي شبه العجمة؛ لمجيئه بالزيادة التي لا تكون للآحاد العربية، فلمّا أشبه الأعجميَّ عومل معاملته.
بخلاف ألف الإلحاق الممدودة كعِلْبَاءٍ الملحقة بقِرْطاسٍ، وعِلْبَاءٌ: عصَبَةٌ صفراءُ في صفحة العنق؛ فإنها مبدلة من ياء، وأصلها عِلْبَايٌ، فلم تُشبه ألف التأنيث الممدودة لأنها مبدلة من ألف ثانية، فافترقا في الحكم؛ لأجل افتراقهما في التقدير، وإيضاح ذلك –كما قال صاحب التصريح– أنّ الحرف إذا كان منقلبًا عن مانعٍ، مَنَعَ، كالهمزة في "صحراءَ"، فإنها بدل من ألف التأنيث، وإذا كان منقلبًا عن غير مانعٍ، لم يمنَع كالهمزة في عِلْبَاءٍ.
أمّا الألف الزائدة للتكثير فحكمُها كحكم ألف الإلحاق في أنها تمنع مع العلمية كقَبَعْثَرَى علمًا. ذكر ذلك أبو الحسن الأشمونيُّ.
قال الناظم مشيرًا إلى هذا الموضع الخامس:
وما يَصِيرُ علَمًا مِن ذي ألفْ
زِيدتْ لإلحاقٍ فليس يَنصرفْ
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